التقرير السابع عشر المدعي العام للINTERNATIONAL
عن محكمة الجنايات الكبرى عملا مجلس الأمن الدولي لقرار مجلس الأمن رقم 1593
(2005)
المقدمة
1. وتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) التقرير السابع عشر
وفقا للفقرة 8 من مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593 الصادر في 31 مارس
2005. وتحدد الأنشطة القضائية التي تم اتخاذها منذ التقرير الأخير إلى الأمن
مجلس يوم 13 ديسمبر 2012، التعاون الذي لقيه أو عدم وجودها من السودان
[bookmark: _GoBack]والأطراف الأخرى، والتحقيق الجاري، وتوقعت الأنشطة القضائية.
2. في 31 مارس 2005، عن طريق قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، قرر مجلس الأمن أن
استمر الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام الدولي و
الأمن و، قرر متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في
دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. قدمت قرار مجلس الأمن رقم 1593 اختصاص
إلى المحكمة.
3. في 14 فبراير 2013، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2091، وتحديد
أن الوضع في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام الدولي و
الأمن في المنطقة "، مطالبة بأن الأطراف إلى ضبط النفس ممارسة الصراع ووقف
العمل العسكري من كل نوع، بما في ذلك القصف الجوي "، و" المطالبة فوري و
الوقف التام من قبل جميع أطراف النزاع المسلح لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين
تمشيا مع قرارات 1325 (2000)، 1820 (2008)، 1888 (2009)، و1889 (2009). تجنيد
واستخدام الأطفال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات ضد الأطفال وفقا لل
القرارات 1612 (2005)، 1882 (2009)، 1998 (2011) و 2068 (2012). والهجمات العشوائية
على المدنيين وفقا للقرار 1894 (2009) ".
4. وفيما يتعلق القصف الجوي، تلاحظ مكتب المرجع المجلس إلى ل
"القلق من أن العرض مباشرة أو غير مباشرة، أو بيع أو نقل إلى السودان من المساعدة التقنية و
ويمكن استخدام الدعم من قبل حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية التي تستخدم في
انتهاكا لقرارات 1556 (2005) و 1591 (2005)، بما في ذلك تلك الطائرات التي حددتها
لوحة ".
5. ويبرز قرار "أزمة إنسانية عاجلة للشعب دارفور يواجه" و
يدعو جميع الجهات الفاعلة المسلحة "الامتناع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وبخاصة
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الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، ومن انتهاكات حقوق الإنسان و
القانون الإنساني الدولي. "و" deplor [ط] استمرار وجود العراقيل التي تفرضها
حكومة السودان على عمل فريق الخبراء خلال ولايتها "و
"يدعو حكومة السودان إلى إزالة كافة القيود والحدود والبيروقراطية
العوائق المفروضة ".
6. وأخيرا، فإن قرار "تأسف لبعض الأفراد المنتسبين مع حكومة السودان
والجماعات المسلحة في دارفور، والاستمرار في ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين، تعيق السلام
عملية، وتجاهل مطالب المجلس. "القرار" الدعوة [ق] على
حكومة السودان على الوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك تعهد جهود فعالة ل
ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والإنسانية
القانون، ارتكب أيا كان مرتكبها ".
7. مكتب المدعي العام أن أكرر فقط اهتماماتها المشتركة فيما يتعلق
الوضع الحالي في دارفور، ولا سيما فيما يتعلق الإفلات من العقاب جزاء روما
جرائم النظام الأساسي تتجلى في عدم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يخضع لخمسة للمحكمة الجنائية الدولية
مذكرات اعتقال منفصلة: الرئيس السوداني عمر البشير، عبد الرحيم حسين، أحمد
هارون، وعلي كوشيب.
8. تشترك المفوضية أيضا اهتمامات رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، فاليري آموس، التي
نزح 300،000 شخص في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، أكثر مما كان
النازحين في العامين الماضيين، وأن المجتمع الدولي لا يمكن السماح دارفور
تنزلق من على شاشات الرادار.
1. الأنشطة القضائية الأخيرة
واصلت 9. مكتب المضي في تنفيذ الأنشطة القضائية، وعلى وجه الخصوص لديها
تركز على التحضير للمحاكمة عبد الله بندا وصالح جربو ( "باندا و
جربو القضية ").
10. بتاريخ 23 يناير 2013 الدائرة الرابعة في قضية بندا وجربو اتفقت مع
موقف الادعاء ورفضت طلبا من الدفاع للكشف عن
الوثائق التي قدمت بشكل سري من قبل النيابة لدعم ل
طلب للحصول على أمر اعتقال ضد عمر حسن أحمد البشير. هذا القرار
هو حاليا قيد الاستئناف.
11. بتاريخ 18 فبراير 2013، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارها بشأن البروتوكول المتعلق
التعامل مع المعلومات السرية والاتصال بين حزب واحد، مثل مكتب
من المدعي العام أو الدفاع، وشهود الطرف الآخر. الغرفة
قرر أن البروتوكول من شأنه أن يساعد على النيابة لأداء إفشائها
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الالتزامات المنصوص عليها في المادة 67 (2) من النظام الأساسي والمادة 77 من القواعد الإجرائية وقواعد
الأدلة، دون تعريض دون مبرر شهود عيان لمخاطر أمنية. البروتوكول، كما
موافقة مجلس النواب، ويقدم درجة من الحماية في حين يسمح للمعنى
التحقيقات.
12. بتاريخ 6 مارس 2013، أصدرت الدائرة "قرار بشأن بدء محاكمة
تاريخ، موعد الكشف النيابة النهائي، والاستدعاءات للمثول للمحاكمة و
جلسات أخرى. "قررت الدائرة أن المحاكمة في قضية بندا وجربو بما يلي
تبدأ يوم 5 مايو 2014. قررت الدائرة أيضا أن المتهمين "
يجب ظهور في المحاكمة وجلسات أخرى سيتواصل على أساس الاستدعاءات
على ما يبدو. أمرت دائرة أن تقوم النيابة تكشف أدلة محنته،
جنبا إلى جنب مع قائمتها النهائية من الشهود والأدلة، في موعد لا يتجاوز 2 مايو 2013.
13. بتاريخ 23 أبريل 2013 الدفاع عن السيد صالح محمد جربو جاموس إخطار المحاكمة
غرفة أنها تلقت أنباء وفاة السيد جربو خلال هجوم في شمال دارفور،
دفن السودان بعد ظهر يوم 19 أبريل 2013، وفي نفس اليوم. النيابة
أبلغت الدائرة إلى أنه تم اتخاذ خطوات لتقييم صحة هذه التقارير و
أوصت بأن القضية المرفوعة ضد السيد جربو ينبغي أن يظل مفتوحا حتى مسؤول
تأكيد وفاة السيد جربو و.
14. بتاريخ 16 مايو 2013 الدائرة الابتدائية وضعت رسميا الطرفان على إشعار أنه في ضوء
ورد عن وفاة السيد جربو، جاز لها أن القضية المرفوعة ضد السيد جربو يجب أن يكون
قطعت من القضية المرفوعة له من المتهمين معه السيد باندا وسعى الادعاء
ملاحظات حول مدى ملاءمة هذه الخطوة.
2. أنشطة التحقيق الجارية
يواصل المكتب لمراقبة الوضع في دارفور. لم يتم بعد اتخاذ أي قرار
حول ما إذا كان سيتم متابعة حالات إضافية.
2.1 رصد جرائم الحالية
تواصل 15. مكتب المدعي العام لمراقبة: (أ) المزعومة هجمات من قبل وزارة
الدفاع، إما تستهدف أو تؤثر على المدنيين دون تمييز وغيرهم من الأشخاص، والذي
يمكن أن تكون جزءا من استمرار أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،
فضلا عن الهجمات المزعومة على المدنيين من قبل الحركات المتمردة. (ب) المزعومة الأفعال التي تؤثر على
المشردين، والتي يمكن أن تكون جزءا من استمرار أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد
الإنسانية؛ (ج) استخدام الجنود الأطفال من قبل الأطراف، بما في ذلك حركات التمرد،
تشكل جرائم حرب، و (د) المزعوم اختطاف، والهجمات على والمساعدات الإنسانية
العمال وقوات حفظ السلام.
10/04
تلاحظ 16. المكتب فبراير 2013 12 تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان،
المنشأة عملا بالقرار 1591، التي تنص على أنه "استمر الصراع إلى حد كبير
تؤثر على حياة المدنيين في دارفور. في الوقت الذي تقاتل بين جماعات المعارضة المسلحة و
واصلت القوات الحكومية، والوصول إلى مناطق المواجهات المسلحة واقتصر. يوناميد
عانت من الهجمات ضد قواته، في حين ظل المدنيون يتعرضون للقتل وقسرا
النازحين ".
وينص 17. التقرير أيضا أن "عدم وجود القدرة والإرادة على جزء من السلطة القضائية ل
محاكمة مرتكبي بجدية للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان
ارتكبت في علاقة بالنزاع، وما ينجم عنها من الإفلات من العقاب، والمساهمة في إدامة
الوضع الراهن حيث هم من مرتكبي ككل ويظل المدنيون يتحملون وطأة
الصراع الذي طال أمده ". وفي هذا السياق، يود المكتب أن يؤكد من جديد ضرورة تقديمهم لل
العدالة وزعمت مرتكبي الماضي والمستمرة جرائم في دارفور، وكانت المحكمة الجنائية الدولية
تكليف القيام به، من خلال قرار مجلس الأمن 1593.
2.2 القصف الجوي المزعومة التي تستهدف أو تؤثر على المدنيين بشكل عشوائي
تلاحظ 18. مكتب قرار مجلس الأمن رقم 2091 في "[الطلب] أن الأطراف إلى ممارسة الصراع
ضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية من كل نوع، بما في ذلك القصف الجوي، [...] ".وعلاوة على ذلك،
وأفاد فريق الخبراء المعني بالسودان أن "[...] الحكومة [السودان] لديه
شهادات تنتهك قرار مجلس الأمن 1591 (2005) والمستخدم النهائي، يتضح من
الوجود في دارفور بعد -2005 منصات شراؤها، من خلال القصف الجوي وتخويف
رحلات داخل دارفور وصيانة خارج دارفور الطائرات دارفور تستند ".
وقد جمعت 19. مكتب تقارير القصف الجوي المزعومة من قبل القوات المسلحة السودانية
القوات مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير أو إتلاف الممتلكات المدنية على
ما يلي تواريخ وأماكن: يومي 26 و 29 ديسمبر 2012، في غرب جبل مرة،
وسط دارفور، مما أسفر عن 4 إصابات بين المدنيين. يوم 30 ديسمبر 2012، في الفاشر،
شمال دارفور، وترك 5 قتلى من المدنيين. وبتاريخ 11 كانون الثاني 2013، في جولو، جبل مرة،
وسط دارفور، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيا. وأصيب عدة خلال هذه الهجمات و
ممتلكات المدنيين دمرت. في جولو، جبل مرة، وتدعي المصادر أن السودانيين
أغلقت الحكومة من الوصول إلى المنطقة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية
إلى المدنيين، فضلا عن أي تقييم للوضع والتحقيق في
المزاعم.
20. بعد ظهر يوم 14 فبراير 2013، والقصف الجوي المزعوم من قبل السودانيين
القوات الجوية في قرية Gidu، اتخذ الغرب جبل مرة مكان. وذكرت مصادر إعلامية
أن 12 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تسعة
وزعم أن دمرت المنازل وشردت عددا غير معروف من سكان. على
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22 مارس 2013، ضربت القوات الجوية السودانية المناطق المدنية، من بينها، والمياه
مصدر في مليط بشمال دارفور، ويزعم مقتل 12 مدنيا وتدمير مدني
الملكية.
تلاحظ 21. مكتب تقارير عن مزيد من الهجمات في 17 شباط 2013، في Narwa، جنوب جبل
مرة، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين. في 21 فبراير 2013، في نيالا، جنوب دارفور، مما أدى على الأقل
في 4 وفيات المدنيين. يوم 6 أبريل 2013، في مهاجرية، شرق دارفور، وترك 9 مدني
إصابات و. في 7 نيسان 2013، في خور أبشي، جنوب دارفور، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.
2.3 الهجمات البرية المزعومة التي تستهدف أو تؤثر على المدنيين بشكل عشوائي
وقد تميزت الفترة المشمولة بالتقرير 22. والتوترات الناجمة عن الاشتباكات بين
الحكومة وحركات التمرد السودانية، الاشتباكات الطائفية والصراع
الناجمة عن السيطرة على الوصول إلى منجم للذهب. وأسفرت هذه الأحداث في كبيرة
نزوح السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية ونهب مدني
الملكية.
تلاحظ 23. النيابة تقارير راديو دبنقا مشيرا إلى أن ICC-المتهم علي محمد
كان علي عبد الرحمن ( "علي كوشيب") وقوات الاحتياطي المركزي السودانية
تشارك في اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والسلامات في منطقة أم دخن
وسط دارفور، في أبريل 2013.
24. اشتباكات بين قوات الحكومة وجيش التحرير عبد الواحد في السودان
بدأ فصيل في ديسمبر كانون الاول عام 2012، واستمر بشكل متقطع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط. هذا
وتفيد التقارير أن حوالي 30،000 شخص وشرد نتيجة لذلك. في 13 آذار 2013،
بعد اشتباك بين القوات، أفيد أن قوات الأمن الحكومية المنهوبة
قرية Kashalongo ومخيم السلام في نيالا، جنوب دارفور.
25. وفي يناير كانون الثاني عام 2013، نزاع بين Aballa وبني حسين القبائل للسيطرة على الذهب
أدت الألغام في جبل أمير في شمال دارفور، في عدة اشتباكات وانتشار العنف
إلى البلدات المجاورة. وتفيد التقارير أن نحو 200 شخصا لقوا مصرعهم واصيب عدد آخر بجروح.
في بعض الحالات، وتفيد المصادر أن الضحايا كانوا من المدنيين. وذكر أيضا أن
احترقت 25 قرية وتشريد تقريبي 100،000 شخص. عفو عام
استشهد الدولية تقارير تفيد بأن قوات الأمن السودانية شاركوا في
الهجمات. وذكرت مصادر إعلامية أنه في سياق الاشتباكات بين Aballa
وبني حسين القبائل، هجوما على مجموعة من المشردين، في 23 فبراير 2013
في El Sireaf، قتل ما بين 53 و 60 مدنيا المزعوم وأصيب أكثر من
80 اخرين.
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2.4 انتشار ظاهرة المزعوم للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس
وقد جمعت 26. مكتب تقارير من مصادر وسائل الإعلام من حوادث مختلفة من العنف الجنسي و
العنف القائم على نوع الجنس التي قد تشكل جرائم بموجب الولاية القضائية للمحكمة.
27. بتاريخ 3 يناير 2013، في الشرق جبل مرة، شمال دارفور، 3 نساء وزعم اغتصاب
وحلقت رؤوسهم من قبل مسلحين. تقارير راديو دبنقا ان يوم 14 يناير، في
كبكابية في شمال دارفور، تم اغتصاب 4 نساء من قبل رجال مسلحين. في غرب دارفور، المزعوم
اغتصاب الرجال المسلحين 5 نساء من مخيم Kirinding في 5 فبراير 2013. وفي Gereyda،
جنوب دارفور، تم الإبلاغ عن 9 حالات الاغتصاب من قبل الميليشيات المزعومة الموالية للحكومة في 5 و 7
فبراير.
تلاحظ 28. المكتب عدم الإبلاغ عن استمرار العنف الجنسي في دارفور. الأمم المتحدة
وذكر الأمين العام في قسم من تقريره مارس 2013 حول العنف الجنسي في
أن "عدم الإبلاغ عن الحالات قد يرجع الصراع التعامل مع دارفور إلى وصمة العار
المرتبطة بالاغتصاب والعار والخوف من الانتقام، والحرمان الذي يحدث الاغتصاب والترهيب من قبل الكثيرين
مسؤولون حكوميون وعدم القدرة على الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من النزاع ".
ويؤكد 29. المكتب أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل عقبة في مكافحة العنف الجنسي
عنف. انعدام الأمن والإفلات من العقاب تفاقم خطر العنف الجنسي خاصة
ضد الفئات الضعيفة في دارفور، كما جاء في تقرير الأمين العام، أن
"[...] يقال العنف الجنسي وقعت أساسا ضد المرأة النازحين داخليا
والفتيات اللاتي يعشن في المخيمات وحولها [...] ولاحظت الأمم المتحدة، بصفة عامة،
كلما وقعت اشتباكات مسلحة بين مجموعتين أو أكثر، كانت حوادث العنف الجنسي
وذكرت في غضون أسبوع أو اثنين من هذه الهجمات ". والنيابة عن قلقها العميق
فيما يتعلق بالتقارير القاصرين ضحايا ومرتكبي الجرائم.
2.5 جرائم مزعومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمجتمع
قادة
30. في 12 يناير 2013، في شمال دارفور، 4 مدنيين من أصل صيني، و 11 سودانيا
وخطف المواطنين. عملت الضحايا في برامج البناء في دارفور. جميع
وأفرج عن الضحايا ولكن لم يتم بعد التعرف على الخاطفين.
31. في 13 يناير ألقي القبض على عامل السوداني منظمة دولية غير حكومية في زالنجي،
وسط دارفور بتهم أسقطت في وقت لاحق.
ذكرت 32. راديو دبنقا ان يوم 31 يناير 2013، ثلاثة طلاب من جامعة نيالا في
وزعم جنوب دارفور القبض عليه من قبل قوات الأمن السودانية بعد طلب
الافراج عن أحد زملائهم.
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33. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، وكان موظف سوداني من برنامج الأغذية العالمي
قتل يوم 8 فبراير في كتم في شمال دارفور.
34. في 24 مارس 2013، في كاس بجنوب دارفور. 31 المشردين داخليا، الذين كانوا على
طريقهم لحضور مؤتمر في نيالا لتلبية احتياجات الأمن والتنمية في IDP
مخيمات، اختطف من قافلة ترافقها قوات حفظ السلام. وتفيد التقارير أن
منعت الحكومة يوناميد من الحصول على تعزيزات وتحرير السودان
ادعى الجيش عبد الواحد مسؤوليتها عن الهجوم. اللجنة الدولية
للصليب الأحمر بتسهيل تحرير المختطفين.
2.6 الاختطاف المزعومة من والهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية وقوات حفظ السلام
تواصل 35. مكتب تشعر بالقلق إزاء الجرائم التي ارتكبت ضد عمال الإغاثة
وقوات حفظ السلام. مكتب تراقب باستمرار مزاعم بشأن الاعتداءات
من قبل قوات الحكومة والحركات المتمردة ضد أولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية
المساعدة والأمن.
36. بتاريخ 24 و 25 ديسمبر 2012، ثلاثة مواطنين سودانيين - موظفي الأمم المتحدة
اعتقلتهم الحكومة - الأمم والاتحاد الافريقي بعثة (يوناميد) في دارفور
القوات على أساس المشاركة في أنشطة مناهضة للحكومة. في 20 يناير،
زعم أن قوات الأمن الوطني القبض، من دون أي تهمة، واثنين من المواطنين السودانيين،
موظفي اليوناميد في الفاشر. وقد أفرج عنهم بعد استجوابهم.
37. الاشتباكات بعد بين القوات المسلحة السودانية وArmyMinni تحرير السودان
فصيل ميناوي في لبدو ومهاجرية، في 19 نيسان 2013، وهو نيجيري
قتل قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد وجرح اثنين آخرين من قبل مجهولين
المهاجمون قرب مهاجرية، شرق دارفور.
2.7 المزعومة التسبب المتعمد لظروف معيشية يراد حول البدنية
تدمير
38. ووفقا للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية للالأوروبي
اللجنة، في عام 2013 أكثر من 3550000 شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في دارفور.
تقييد وصول المساعدات الإنسانية لا تزال مثيرة للقلق. هذه القيود هي في كثير من الأحيان
ربط النزاع وانعدام الأمن والعوائق الإدارية، والحد من
المساعدة الإنسانية على الأرض. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، حكومة
يواصل السودان للعبث مع عمل منظمات الاغاثة من خلال والإنسانية
مفوضية العون، ويزعم مزيد من تشديد سيطرتها على المستوى المحلي و
وكالات المعونة الدولية.
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39. مكتب تعرب عن قلقها بشأن تقارير النهب من الغذاء والدواء
وأنواع أخرى من المساعدة الإنسانية، فضلا عن العبث مع مصادر المياه
والوقاية من انتقال العناصر الأساسية للمدنيين بسبب تدخل
الحكومة السودانية أو الموالية للحكومة الميليشيات.
40. في 13 شباط 2013، دعت المنظمات الإنسانية لافتتاح طريق رئيسي ل
شركة Sireaf عقب الاشتباكات القبلية المزعومة. أفادت التقارير أن الحكومة محجوب
إيصال المساعدات الإنسانية، أفيد مما أدى إلى نزوح كبير و
تقييد الوصول التي أعاقت المساعدات المنقذة للحياة في شمال دارفور.
41. في 20 شباط 2013، أفراد اليوناميد حقوق الإنسان، في محاولة لتحقيق المزعوم
، ونفى تقارير عن العنف الجنسي الوصول في Kondobe، غرب دارفور. على
وقد حرم 21 أفراد فبراير يوناميد الوصول إلى تحقيق مزعوم الجوي
نفذت القصف من قبل القوات الجوية السودانية. وعلاوة على ذلك، في 13 نيسان،
طلب رئيس يوناميد الوصول إلى مهاجرية ولبدو لتوفير الإنسانية
المساعدة للمتضررين من الاشتباكات التي وقعت هناك والمتضررين من جراء
الحرمان المستمر من الوصول إلى المناطق المتضررة.
3. التعاون الذي تحصل عليه أو عدمه من حكومة
السودان والأطراف الأخرى
42. وقرر مجلس الأمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 أن "حكومة السودان وجميع
يجب الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور تعاونا كاملا وتقديم المساعدة اللازمة
إلى المحكمة والمدعي العام ". ووفقا لهذا القرار، وأوامر القضاة، و
وقد أحيلت انتظار مذكرات توقيف المحكمة لحكومة السودان
لتنفيذها.
43. السودان، بوصفها الدولة الإقليمية، يتحمل المسؤولية الأساسية وغير قادرة بشكل كامل
تنفيذ أوامر، بما يتفق مع سلطتها السيادية. فقد فشلت في القيام بذلك.
44. منذ تقريرها الصادر في ديسمبر عام 2012 لمجلس الأمن، ويلاحظ المكتب أن الرئيس
وقد سافر عمر البشير لعدد قليل من دول المنطقة التي ليست أطرافا في نظام روما
النظام الأساسي، ولكنها لم تحقق أيضا زيارتين إلى تشاد، لأي دولة طرف في نظام روما الأساسي. من عند
15-17 فبراير 2013، وقال انه حضر قمة اقليمية لدول تجمع الساحل والصحراء، ومن
10-11 مايو 2013 قمة أخرى على قضايا التصحر. في كلتا الحالتين، ومكتب
أخطرت أصدرت الدائرة التمهيدية له المرجح السفر وغرفة أوامر
تذكير تشاد لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، والسعي المزيد
معلومات. وعقب الزيارة الأولى، والأخذ بعين الاعتبار استجابة من تشاد،
في 26 آذار رأت الدائرة أن تشاد قد فشلت في الامتثال لالتزاماتها
إما أن يتشاور مع الغرفة فيما يتعلق بأي مشاكل التي قد تعوق
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تنفيذ طلبات إلقاء القبض والتقديم، أو أن تتعاون مع المحكمة
رفض عمدا لاعتقال وتسليم عمر البشير. وكان هذا القرار
أحيلت إلى مجلس الأمن، وإلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما
النظام الأساسي.
وزير الدفاع 45. عبد الرحيم حسين، وكذلك موضوع مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا
سافر إلى تشاد في 25-26 أبريل 2013، وحضر لقاء ثنائي تقييم
قوة الحدود السودانية / التشادية المشتركة. في 25 أبريل إخطار مكتب المدعي العام للدائرة
زيارة المتوقعة، ويوم 26 ابريل أصدرت الدائرة أمرا تذكير تشاد ل
الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. مكتب يدرك عدد من الجمهور و
تعبيرات خاصة للقلق للسلطات التشادية، على سبيل المثال بيان
والتعبير عن القلق من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في عدم تنفيذ الاعتقال
مذكرة.
46. ​​إنها مسألة الاستيراد الحقيقي أن الدول في كل من مجلس الأمن والجمعية من
وتتناول الدول الأطراف هذه القضية بطريقة منسقة وموحدة. بداية شئ
مذكرات التوقيف هو أمر حيوي لتحقيق أهداف المحكمة والدولية
عدالة. دون اعتقالات، لا محاكمات ممكنة، وبحث عن الضحايا من أجل العدالة
مازال مطروحا.
47. في 8 نيسان 2013، أحال الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة وإلى
مجلس الأمن أصدر توجيهاته إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتصال مع تلك
تخضع لأوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحدد وجود اتصالات مع أولئك الذين يخضعون لمثل هذا التوقيف
يجب مذكرات تقتصر على تلك المطلوبة بدقة لتنفيذ الأمم المتحدة الأساسية
الواجبات المسندة إليها؛ أن وجود الأمم المتحدة في المناسبات الاحتفالية أو ما شابه ذلك يجب أن يكون
تجنبها، إجراء أي مكالمات المجاملة القياسية، وذلك عندما الاتصالات على الاطلاق
لزم الأمر، ينبغي بذل محاولة، حيثما كان ذلك ممكنا، للتفاعل مع الأفراد من
نفس المجموعة أو طرف لا يخضع لمذكرة محكمة الجنايات الدولية. يرحب مكتب هذا واضح
بيان السياسة العامة كما مظاهرة كبيرة من عريضة دولية
الالتزام بعملية العدالة الجنائية الدولية. مكتب المدعي العام
طالما دعا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الدول في سياق تنفيذ للمحكمة الجنائية الدولية
سوف أوامر، ونأمل أن أي الدول التي قد لا يكون النظر بالفعل هذه
والقضايا تتصرف بما يتماشى مع زخم دولي متزايد وراء هذا النهج
وتعمل وفقا لذلك. التنفيذ المنهجي والمستمر لنفسه صرامة
تقييم بشأن أي اجتماعات تهدف إما عن طريق مسؤولي الأمم المتحدة أو دولة مع إنشاء محكمة جنائية دولية
سوف الهارب تكون ضرورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لروما
النظام الأساسي للعدالة الجنائية الدولية.
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تلاحظ 48. مكتب الزيارة مايو من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة رئيس، فاليري أموس، إلى الخرطوم 20-23،
بما في ذلك اجتماع مع المحكمة المتهمين عمر البشير، عبد الرحيم حسين، و
أحمد هارون. مكتب تعرب عن تقديرها للإخطار مسبق للأمم المتحدة
الاجتماع المرتقب، وإشارة إلى أن الاجتماع كان يعتبر
مطلوب بشدة لتنفيذ الواجبات الأساسية بتفويض من الامم المتحدة. تشجع مكتب
الأمم المتحدة إلى إجراء تحليل نقدي المستمر لمثل هذه الاتصالات، لتقييم ما إذا كانت
وقد نجحت بالفعل في المساهمة في نجاح سير الأمم المتحدة المكلفة
الواجبات.
4. الخلاصة
وتكرر 49. مكتب المدعي العام مسؤولية جميع الدول الأطراف إلى التعاون
مع المحكمة تمشيا مع التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، ول
حكومة السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب
قرار مجلس الأمن رقم 1593. مكتب مزيد من الملاحظات التي حثت جميع الدول من قبل مجلس الأمن
التعاون مع تحقيقات المحكمة والمحاكمات في دارفور.
يدعو 50. مكتب المدعي العام على مجلس الأمن لضمان امتثال السودان
مع قرار مجلس الأمن رقم 1593، ويدعو نظام روما الأساسي للدول الأطراف للقيام بكل ما في وسعهم ل
تعزيز التعاون واعتقال الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور
حالة. سيواصل مكتب لمراقبة الوضع في دارفور.
